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Mada As the purpose of the rules of civil law to protect 
the will from electronic extortion  

 
 

 
  

    الملخص :
لنواحي الایجابیة إلا ان ھناك بعض ان التعاقد عبر الانترنت وان كان یحقق كثیر من ا  

الحالات السلبیة التي تتعرض لھا إرادة المتعاقد فتكون إرادتھ مشوبة بعیب الاكراه قد 
تصل الى حد  الجریمة ، ومنھا الإبتزاز الالكتروني للضغط على إرادة المتعاقد الآخر 

  لحملھ على التعاقد سواء كانت صفقة عادیة أو صفقة تجاریة .
از الالكتروني ھو حصول الجاني على معلومات سریة أو صور شخصیة أو والابتز

فیدیوھات خاصة بالضحیة، والتھدید بنشر تلك المعلومات أو الصور مالم یقم المجنى 
علیھ بدفع مبالغ مالیة أو القیام بأعمال غیر مشروعة. أو ھو أسلوب من أسالیب الضغط 

لتحقیق مقاصده الإجرامیة، وذلك للوصول  والإكراه، یمارسھ الجاني على المجني علیھ
إلى ھدفھ الذي قد یكون ھدفا مادیة أو معنویة، وفي حال عدم استجابتھ للجاني فإن 
الأخیر یقوم بنشر معلومات أو صور أو تسجیلات لا یرغب المج علیھ في إظھارھا على 

لرضوخ الملأ، وھو ما یجعل المجني علیھ مسلوب الارادة، ویضعھ في مأزق إما با
للجاني وتحقیق مطالبھ، وإما بعدم الرضوخ والتعرض للاذى والضررویشترط في 

ان الدعامة الالكترونیة  ٢٠١٢لسنة  ٧٨الاثبات مایقرره قانون التوقیع الالكتوني رقم
ثابتة ویمكن سحبھا واتخاذھا كدلیل في الالثبات.وقد یكون التعاقد والارادة معیبة بعیب 

تزاز الالكتروني ونرجع بذلك للقواعد العامة في القانون المدني الاكراه عن طریق الاب
التي تمیز بین الاكراه االملجيء وغیر الملجيء نص علیھ القانون المدني العراقي رقم 

  المعدل والقوانین المدنیة المقارنة والقوانین المدنیة المقارنة. ١٩٥١لسنة  ٤٩
Abstract: 
 Contracting via the Internet, although it achieves many positive aspects, 
but there are some negative cases that the will of the contractor is exposed 
to, so his will is tainted with the defect of coercion, which may reach the 
point of crime, including electronic blackmail to pressure the will of the 
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other contractor to force him to contract, whether it is a normal deal or 
Commercial deal 
Electronic extortion is when the offender obtains confidential 
information, personal photos, or videos of the victim, and threatens to 
publish that information or photos unless the victim pays sums of money 
or performs illegal acts. Or it is a method of pressure and coercion, which 
the perpetrator exercises on the victim to achieve his criminal intentions, 
in order to reach his goal, which may be a material or moral goal, and in 
the event that he does not respond to the perpetrator, the latter publishes 
information, pictures or recordings that the victim does not wish to show 
on In public, which makes the victim deprived of his will, and puts him in 
a dilemma, either by submitting to the perpetrator and fulfilling his 
demands, or by not giving in and being subjected to harm and damage. 
Evidence is required by what the Electronic Signature Law No. 78 of 
2012 stipulates that the electronic support is fixed and can be withdrawn 
and taken as evidence in the proof. The contract and the will may be 
flawed. The defect of coercion through electronic blackmail, and we refer 
to the general rules in the civil law that distinguish between coercion, 
refuge and non-refugee, stipulated in the Iraqi Civil Law No. 49 of 1951, 
as amended, and comparative civil laws and comparative civil laws. 

  المقدمة
  اولاً موضوع الدراسة :

ان التعاقد عبر الانترنت وان كان یحقق كثیر من النواحي الایجابیة الا ان ھناك بعض   
ض لھا ارادة المتعاقد فتكون ارادتھ مشوبة بعیب الاكراه قد الحالات السلبیة التي یتعر

تصل الى حد د الجریمة ، ومنھا الابتزاز الالكتروني للضغط على ارادة المتعاقد الاخر 
  لحملھ على التعاقد سواء كانت صفقة عادیة او صفقة تجاریة

لكتروني ونرجع وقد یكون التعاقد والارادة معیبة بعیب الاكراه عن طریق الابتزاز الا  
بذلك للقواعد العامة في القانون المدني التي تمیز بین الاكراه االملجيء وغیر الملجيء ،

وان القواعد العامة في القانون المدني الخاصة بعیوب الارادة التي تتطلب من الضحیة   
 تحت ضغط الاكراه اثبات الاكراه وخاصة اذا تم الاكراه الكترونیا قد یصعب معھ اثباتھ

  كما في الابتزاز الالكتروني .
كما ان المسؤولیة المدنیة واحكامھا قد لا تسعف الضحیة عما یلحقھا من ضرر ادبي،   

العقد الإلكتروني لا یختلف عن العقد العادي في أركان انعقاده وشروط صحتھ وان كان 
م بھا والأثر المترتب علیھ من حیث المسئولیة وإنما یختلف عنھ في الوسیلة التي یت

إبرامھ إذ یكتسب الطابع الإلكتروني من الطریقة التي ینعقد بھا فینعقد بتلاقي الإیجاب 
بالقبول بفضل التواصل بین المتعاقدین بوسیلة مرئیة مسموعة عبر شبكة دولیة مفتوحة 
للاتصال عن بعد ،وإذا كان العقد الإلكتروني یخضع في تنظیمھ للقواعد والأحكام العامة 
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ھا النظریة العامة للعقد بوجھ عام ولكن یختلف بوسیلة إبرامھ إذ أنھ عقد یُبرم التي تنظم
  .بین غائبین عن بُعد باستخدام وسائط إلكترونیة حدیثة

ان  ٢٠١٢لسنة  ٧٨ویشترط في الاثبات مایقرره قانون التوقیع الالكتوني رقم  
ثبات، ان اثبات واقعة الدعامة الالكترونیة ثابتة ویمكن سحبھا واتخاذھا كدلیل في الال

الاكراه یعني اثبات واقعة مادیة، یجوز لمن یقع علیھ عبء الاثبات، ان یثبتھا بوسائل 
الاثبات كافة، وحصول الواقعة او الوقائع المكونة لفعل الاكراه مسالة موضوعیة خاضعة 
لتقدیر قاضي الموضوع، من دون رقابة علیھ من محكمة التمییز، كسلطة قاضي 

التقدیریة في معرفة ما اذا كان الاكراه مؤثرا ام غیر مؤثر، وما اذا كانت  الموضوع
الوسائل المادیة او النفسیة المستخدمة كان لھا الدور الفعال في خلق الرھبة الناشئة عنھا، 
ھي الدافعة لابرام التعاقد ام لا. اما عن الوصف القانوني لواقعة الاكراه، كتقدیر كون 

بھا الاكراه مشروعة او غیر مشروعة، فتعتبر من المسائل القانونیة الوسائل التي وقع 
التي یخضع فیھا قاضي الموضوع لرقابة محكمة التمییز. وللطرف الذي وقع علیھ عبء 
اثبات الاكراه، ویطالب عند رفعھ الدعوى امام المحكمة المختصة بابطال العقد ان یطالب 

ان كان لھ مقتضى، واساس المطالبة  الى جانب ذلك بالتعویض عما اصابھ من ضرر
القضائیة بالتعویض ھو كون الاكراه عمل غیر مشروع یوجب المسؤولیة. وتحیط مسألة 
تقدیر قیام الاكراه جنس من وقع علیھ، وسنة، وحالتھ الصحیة والاجتماعیة، وكل 

  الظروف  الاخرى التي تؤثر في تحدید جسامة الاكراه
  ثانیاً: اھمیة الدراسة :

ز اھمیة الدراسة  كثرة و قوع حالات الإبتزاز الالكتروني  مھما كان الغرض منھا تبر
وان كان الغالب لأغراض مادیة،  فقد یكون الابتزاز لابرام عقد أو صفقات تجاریة مع 
الضحیة ، مما یقتضي معالجتھ جنائیاً مدنیاً تحصول الضحیة على التعویض عما اصابھ 

  من ضرر .
  لدراسة:ثالثاً: اشكالیة ا

تثیر الدراسة عدة اشكالیات منھا ھل یعتبر الإبتزاز الالكتروني اكراه؟ وھل تطبق    
علیھ القواعد العامة باعتباره عیب من عیوب الإرادة ؟ وھل یستحق المكره التعویض ؟ 

  وما القواعد التي تحكم اثبات صدور إبتزاز الكتروني؟
ل والوصف والمقارنة واستقراء النصوص نتبع اسلوب التحلی رابعاً: منھجیة الدراسة :

القانونیة والقضائیة والمقارنة بن القانون العراقي والقوانین المقارنةوالقرارات القضائیة 
  ذات الصلة  .

خامساً ً:ھیكلیة  الدراسة : نقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث ، نتناول في الأول مفھوم 
الاكلتروني كعیب من عیوب الارادة ،  الابتزاز الالكتروني، ونخصص الثاني للإبتزاز

  والثالث المسؤولیة المدنیة عن اضرار  الإبتزاز الالكتروني . 
  مفھوم الإبتزاز الالكتروني: المبحث الأول

لإعطاء تعریفاً جامعاً مانعاً للإبتزاز الالكتروني لابد من تعریفھ وبیان   
  ن الآتیین :مطلبیخصائصھ واسبابھ وممیزاتھ .لذا نقسم البحث الى ال
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  تعریف الإبتزاز الالكتروني وخصائصھ وتمیزه عن غیره: المطلب الأول
  الفرع الأول :تعریف الإبتزاز الالكتروني :  

الابتزاز الالكتروني : ھو عملیة تھدید وترھیب الضحیة بنشر صور أو مقاطع   
القیام باعمال فیدیو أو تسریب معلومات سریة مقابل دفع مبالغ مالي أو استغلال الضحیة ب

  .)١(غیر مشروعة لتحقیق مصلحة المبتز
وبما أن  التشریعات لا تھتم غالبا بتعریفات المصطلحات القانونیة بقدر الاھتمام   

بوضع الأحكام والنصوص التي تحكم الموضوع ، بالإضافة إلى أن حداثة ظاھرة 
لآن، وبالبحث في الإبتزاز الإلكتروني جعلت العدید من التشریعات لم تتناولھ حتى ا

التشریع العراقي نجد أنھ لم تتناول النصوص التشریعیة مصطلح الإبتزاز الإلكتروني، إذ 
إن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونیة في العراق لا یزال قید المناقشة في 

 .البرلمان
ولعدم وجود تعریف للابتزاز الإلكتروني في التشریع العراقي الحالي وحتى في   

شروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونیة، لذا فقد اختلفت الآراء حول تعریفھ وذلك م
بالنظر إلى مدى تحدید غرض الإبتزاز ومضمونھ، فإذا تم تحدید غرض الإبتزاز 
ومضمونة فیتم تعریف الابتزاز بشكل ضیق، أما إذا لم یتم تحدید الغرض والمضمون من 

  :ذلك على نحو ما یأتيالإبتزاز فیتم تعریفھ بشكل موسع و
فوفقاً للاتجاه الضیق الإبتزاز یعني: حصول الجاني على معلومات سریة أو صور   

شخصیة أو فیدیوھات خاصة بالضحیة، والتھدید بنشر تلك المعلومات أو الصور مالم یقم 
المجنى علیھ بدفع مبالغ مالیة أو القیام بأعمال غیر مشروعة. أو ھو أسلوب من أسالیب 

ط والإكراه، یمارسھ الجاني على المجني علیھ لتحقیق مقاصده الإجرامیة، وذلك الضغ
للوصول إلى ھدفھ الذي قد یكون ھدفا مادیة أو معنویة، وفي حال عدم استجابتھ للجاني 
فإن الأخیر یقوم بنشر معلومات أو صور أو تسجیلات لا یرغب المجني علیھ في 

ني علیھ مسلوب الارادة، ویضعھ في مأزق إما إظھارھا على الملأ، وھو ما یجعل المج
  )٢(بالرضوخ للجاني وتحقیق مطالبھ، وإما بعدم الرضوخ والتعرض للاذى والضرر.

ویعرف أیضا بأنھ: (جریمة من الجرائم التي یحیط بھا الغموض ویستخدم فیھا   
ي التھدید بكشف معلومات معینة عن شخص المجني علیھ نفسھ أو من یھمھ وفعل ما یؤد

إلى ایلامھ وتدمیره في حالة لم یقم بالرضوخ والاستجابة لطلبات الجاني وكل ھذا 
باستخدام التكنولوجیا في التطبیقات الإلكترونیة بالأجھزة الذكیة أو الحواسیب وكل ما 

  .)٣(یشبھھا)

                                                        
، دار الفكر الجامعي ، ١د. خالد حسن احمد ، جرائم الانترنت بین القرصنة الالكترونیة وجرائم الابتزاز الالكتروني ، ط  )١(

 .١٠٧، ص٢٠١٨الاسكندریة ، 
لقاضي ، جریمة الابتزاز الالكتروني والیة مكافحتھا في جمھوریة العراق بحث منشور من سلسلة ثقافتنا امي محمد ا )٢(

 .٣٠، ص٢٠١٩وزارة الداخلیة مدیریة العلاقات والاعلام بغداد ، ٢الامنیة ، العدد
نشور من سلسلة ثقافتنا رامي محمد القاضي ، جریمة الابتزاز الالكتروني والیة مكافحتھا في جمھوریة العراق بحث م )٣(

 .٣٠، ص٢٠١٩وزارة الداخلیة مدیریة العلاقات والاعلام بغداد ، ٢الامنیة ، العدد
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ومما سبق یتبین أن الابتزاز الإلكتروني قد یتخذ  صورة التھدید من قبل الجاني   
معلومات أو غیر ذلك مما یخشى المجني علیھ إظھاره للعامة، ویكون  بنشر صور أو

غرض الجاني أما الحصول على مبالغ مالیة أو جبر المجني على القیام ببعض الأعمال 
  .الغیر مشروعة

وقد أخذ قانون العقوبات الفرنسي بذلك حیث عرف الابتزاز على أنھ: ("فعل   
بالعنف أو الإكراه للتوقیع أو التعھد أو التخلي أو الحصول على الشيء بالعنف أو التھدید 

الكشف عن سر أو تحویل أموال أو أوراق مالیة أو أي سلعة أخرى یملكھا المجني علیھ 
( )٤(.  

وھو ما اتجھ إلیھ أیضا المشرع العراقي في النصوص العقابیة الواردة في قانون 
نص على أنھ: یعاقب بالسجن  م المعدال، حیث١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات العراقي رقم (

مدة لا تزید على سبع سنین أو بالحبس من حمل آخر بطریق التھدید على تسلیم نقود أو 
أشیاء أخرى. إذ تركز ھذه المادة على مضمون الابتزاز والذي جعلھ المشرع ممثلا في 
التھدید، وعلى الغرض من الابتزاز وھو الحصول على نقود أو أشیاء أخرى. وكذلك 

ل المشرع المصري حیث ركز في تجریم الابتزاز على المضمون والغرض، فنجد أنھ فع
نص على أنھ: "كل من حصل بالتھدید على إعطائھ مبلغ من النقود أو أي شيء آخر 

  یعاقب بالحبس.
وقد تناولت عدد من التشریعات العربیة الحدیثة الابتزاز الإلكتروني ومنھا ما نص علیھ 

المعلومتیة السعودي والذي نص على أنھ: (یعاقب بالسجن مدة لا نظام مكافحة جرائم 
تزید على سنة وبغرامة لا تزید على خمسمائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ كل 
شخص یرتكب أیة من الجرائم المعلوماتیة الآتیة: الدخول غیر المشروع لتھدید شخص 

اع عنھ، ولو كان القیام بھذا الفعل أو الامتناع أو ابتزازه؛ لحملھ على القیام بفعل أو الامتن
  .)٥(عنھ مشروعا)

 ٦ولم ینص قانون العقوبات العراقي على جریمة الابتزاز الالكتروني لكن اشارت المادة 
من المشروع على (یعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزید على خمس 

ن دینار عراقي ولاتزید على  ( ) خمسة ملایی ٥٠٠٠٠٠٠سنوات  وبغرامة لاتقل عن (
) عشرة ملایین دینار عراقي كل من استخدم شبكة المعلومات او احد ١٠٠٠٠٠٠٠

اجھزة الحاسوب او مافي حكمھا بقصد تھدید او ابتزاز شخص اخر لحملة على القیام 
 بفعل او الامتناع عنھ ولوكان ھذا الفعل او الامتناع مشروعاً.) .

                                                        
)٤(    Article 312-1(L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences 

ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la 
révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien 
quelconque). 

 ٢٠٠٠سبتمبر  JORF 22 (V) ٣مادة.  - ٢٠٠٠سبتمبر  ١٩مؤرخ في  ٢٠٠٠لسنة  ٩١٦عدل بموجب مرسوم عدد 
.مشار الیھ الموقع الالكتروني : ٢٠٠٢ینایر  ١ساریة في 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165327/  
  https://www.cst.gov.sa/ar/mediacenterمتاح على الرابط  )٣) (٥(
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قة فإن الابتزاز الإلكتروني تتمثل في تھدید شخص من ومن خلال النصوص الساب  
خلال إحدى الوسائل الإلكترونیة والتأثیر في نفسیتھ وإجباره على القیام بعمل أو الامتناع 
عن عمل ولو كان ھذا العمل أو الامتناع عنھ مشروعة، فالعبرة في الجریمة في جبر 

  .جبر علیھالشخص والتحكم في إرادتھ دون النظر إلى الشيء الم
وان الابتزاز الالكتروني قد یتم باستخدام المبتز لمھارتھ الالكترونیة للحصول   

على المعلومات الشخصیة للضحیة او استغلال قربھ الاجتماعي من الضحیة للحصول 
)٦( على ھذه المعلومات لتحقیق اغراضھ غیر المشروعة بالضغط على الضحیة .

ق في تعریف الابتزاز الإلكتروني یركز على ومما سبق یتبین أن الاتجاه الضی  
مضمون الابتزاز والغرض منھ والذي یتخذ غالبا صورة التھدید بنشر معلومات أو 
صور أو فیدیوھات أو بیانات تم الحصول علیھا من خلال وسائل الاتصال الإلكترونیة 

ل معینھ أو الامتناع وتھدید المجني علیھ بنشرھا، إذا لم یقم بدفع مبالغ مالیة أو القیام بعم
  .عن عمل یحدده الجاني

أما الاتجاه الموسع لمفھوم الابتزاز الإلكتروني فیعرفھ على أنھ: " ما یمارسھ   
المبتز من تھدید للمجني علیھ بعد حصولھ على معلومات تخص المجني علیھ 

اء كالتسجیلات الصوتیة، أو الصور الشخصیة بھدف تحقیق رغباتھ التي یسعى إلیھا، سو
  أكانت مادیة أم معنویة".

وھو أیضا "محاولة الحصول على مكاسب مادیة أو معنویة من خلال التھدید   
بإیقاع أذي سواء بكشف أسرار أو معلومات خاصة، أو إلحاق أذي بنفس أو مال 
الضحیة، أو شخص عزیز علیھ، معتمدا في ذلك على قوتھ ونفوذه لاستخراج ما یرغب 

  من ضحیتھ.
الإبتزاز الإلكتروني ھو عملیة تھدید الضحیة بأي شيء سواء بنشر صور  فوفقا لذلك

خاصة أو مقاطع فیدیو أو فضح معلومات سریة مقابل دفع مبالغ طائلة من الأموال، 
ویمكن أیضا استخدام الابتزاز للإفصاح عن معلومات سریة خاصة بشركة أو مكان 

ا عن طریق البرید الإلكتروني أو عمل، ویحدث ھذا الابتزاز عن طریق استدراج الضحای
  . مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم من قبل جمیع الفئات العمریة 

وتخلص من ذلك أن الاتجاه الموسع یركز في تعریفھ للابتزاز على أنھ أي تھدید للمجني 
 علیھ بأي أذى سواء كان مادیة أو معنویا یعد ابتزازا، وبالنسبة إلى المقابل فیمكن أن

یكون شيء مادي او معنوي مشروع او غیر مشروع. لذا فالباحث یرى أن الاتجاه 
  . الموسع ھو الأولى بالاعتبار فھو یبدو متفقا مع العلة من تجریمھ

إن نسبة كبیرة من اسباب الابتزاز الالكتروني تعود إلى الضحیة نفسھا، ، إنھ لولا 
و حتى رجال، من خلال قیامھم تجاوب المجنى علیھم سواء كانوا نساء أو فتیات ا

بأنفسھم بإرسال وتسلیم الصور أو الفیدیوھات التي تخصھم للمبتز، لما تمكن الجناة من 
إیجاد ما یمكنھم من الابتزاز، فالضحیة ھي التي استجابت لبدایة التواصل، والاتصالات، 
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تھ ویقوم رغبة منھا في إقامة العلاقات، فالجاني في الغالب لا یستطیع ان یبتز ضحی
بتھدیدھا إلا من خلال الشيء الذي قامت ھي بتسلیمھ إیاه، فأغلب الضحایا ھم السبب في 
تعرضھم للابتزاز من خلال تسلیم الجاني السلاح الذي یبتزھم بھ، سواء كان ھذا السلاح 
صورة أو فیدیوھات أو حتى مكالمات قام الجاني بتسجیلھا، فلولا تواصل الضحیة مع 

مكن الأخیر من عملیة الابتزاز، وھذا لا یغیر من كون المبتز قد أتي سلوكا المبتز لما ت
  .)٦(جرمیة، من خلال مباشرتھ بابتزاز الضحیة بالمواد التي وقعت تحت یدیھ

  الفرع الثاني: خصائص الابتزاز الالكتروني 
  الالبتزاز الالكتروني یتم الكترونیا بوسائل التواصل الاجتماعي وغیرھا . - ١
  د یتم الابتزاز الالكتروني عن بعد من مبتز اجنبي .ق - ٢

  الفرع الثالث تمییز الابتزاز الالكتروني عن التنمر الالكتروني :
وقد یلتبس في بعض الاحیان مفھوم كل من الابتزاز الالكتروني والتنمر الالكتروني 
بسبب وسائل ارتكاب كل منھما عبر وسیلة الكترونیة من خلال برامج التواصل 

وني عن التنمر من حیث الغرض من كل منھا فالابتزاز الغرض منھ  )٧(الاحتماعي، 
تھدید مقابل الحصول على منافع مالیة بصزرة مباشرة او غیر مباشرة سواء كانت 

، اما التنمر الالكتروني لا یھدف المتنم الحصول علة مكسب )٨(المنفعة مادیة او معنویة 
لضحیة او السخریة منھ او بسبب الغیرة او التشھیر مالي بقدر ما یھدف تقلیل شان ا

  )٩(بسمعة الضحیة. 
  اسباب انتشار ظاھرة الإبتزاز الالكتروني: المطلب الثاني

  : وتتلخص أسباب ظاھرة الابتزاز الإلكتروني بالنقاط التالیة
  :أولا: ضعف الوازع الدیني

إن من أبرز العوامل التي تؤدي للسلوك الجرمي وارتكاب الجرائم بصورة عامة والقیام 
بالابتزاز بصورة خاصة ھو الضعف الإیماني والبعد عن االله عز وجل، فعدم استشعار 
مراقبة االله تعالى للإنسان، وعدم الإحساس بوجود رقیب على تصرفاتھ وسلوكھ، یجعلھ 

مة دینیة والمجرمة قانونا، والاحساس بانعدام ھذا الرقیب یقدم على ھذه الأفعال المحر
یولد في الغالب غیاب الرقابة الذاتیة لدى الشخص، لأنھ لو استشعر ھذه الرقابة لما سلك 

، كما قال تعالى ( إن الذین ھم من خشیة ربھم مشفقون والذین )١٠(ھذا السلوك الجرمي
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ركون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبھم وجلة ھم بآیات ربھم یؤمنون والذین ھم بربھم لا یش
  أنھم إلى ربھم راجعون أولئك یسارعون في الخیرات وھم لھا سابقون ).

  :ثانیا: ضعف الوازع الأخلاقي
ومن الأسباب الأخرى للابتزاز الالكتروني ھو ضعف الوازع الاخلاقي لدى المبتز، 

ف تسیطر على الانسان فعندما یضیع ھذا الوازع أو یضعف فأن النفس الخبیثة سو
وتوجھھ نحو السلوك الخاطئ، وإن من اسوء مظاھر غیاب الوازع الاخلاقي حالیا ھو ما 
یحصل في عالم الانترنت على وجھ العموم ومواقع التواصل الاجتماعي على وجھ 
الخصوص، حیث تحصل فیھا كل صور الخداع والاحتیال، فلا حدود فیھا للتعبیر ولا 

 للتواصل، وبالإضافة إلى ذلك فأن التكنولوجیا ووسائل الاتصال حدود للعلاقات ولا
الحدیثة التي دخلت الى كل بیت ساعات وساھمت في ازدیاد ظاھرة الابتزاز الالكتروني 

  .)١١(لأنھا ألغت الحواجز وجعلت الخصوصیة متاحة للجمیع
  : ثالثا: التفكك الأسري

ن، وتوجیھ سلوكھ، وتحدید توجھاتھ تلعب الاسرة دورا مھما في تكوین شخصیة الإنسا
المستقبلیة ومعالمھا، فھي اللبنة الاساسیة في بناء المجتمعات البشریة، وھي المجتمع 
الأول الذي یبدأ منھ الفرد حیاتھ، حیث یتأثر منذ طفولتھ بكل الأحداث التي تمر بأسرتھ، 

مشاعر طیبة أو سیئة  وما یتولد فیھ من صفات إیجابیة أو سلبیة بناء على ما یحیط بھ من
وما یلقاه من اھتمام وعنایة أو إھمال وتقصیر، فالأسرة ھي صاحبة الدور الأكبر 

، من خلال تنشئة جیل قویم بعید عن )١٢(والأخطر في سبیل إبعاد أفرادھا عن الانحراف
طریق الجریمة والاجرام بشتى صورھا، وبعد الثورة التكنولوجیة وظھور الانترنت 

یة الأسرة أكبر في مواجھة الخطر الكبیر الذي یحدق بأفراد الأسرة من اصبحت مسؤول
خلال التقنیة الحدیثة التي تغلغلت داخل كل اسرة، فعلى الأبوین تقع مسؤولیة توعیة 
وتوجیھ الابناء ومراقبتھم ومتابعتھم ایضا عند استخدامھم لتطبیقات ھذه التكنولوجیة 

ي ھذه التقنیة الجدیدة، لكي لا یكونوا ضحایا الحدیثة بالشكل الذي یبعدھم عن مساو
  .الجرائم الالكترونیة التي من ضمنھا الابتزاز الالكتروني

  :رابعا: العوامل الاقتصادیة
تلعب العوامل الاقتصادیة والظروف المالیة دورا مھما في سلوكیات الافراد وفي تفسیر 

والعوز قد تؤدي إلى القیام  جرائم الاعتداء على الأموال، حیث نجد أن الفقر والحاجة
بممارسات تصل في أغلب الأحیان حد الانحراف وارتكاب الجرائم، وبما أن الابتزاز 
سواء كان تقلیدیة او إلكترونیة في الكثیر من الأحیان یكون بدافع جني المال لذلك نجد أن 

حیث  الدوافع الاقتصادیة لھا دور على كل من الجاني والضحیة في عملیة الابتزاز،
یظھر تأثیره من جانبین جانب الفقر والعوز، وجانب الرغبة في تحقیق الغنى، فالجاني 
یلجأ للابتزاز لكسب المال، والضحیة الفقیرة المحتاجة قد تخضع للابتزاز بسبب احتیاجھا 
وفقرھا، كأن یبتز المدیر الموظفة الفقیرة التي تعمل لدیھ ابتزازا أخلاقیا مستغلا حاجتھا 
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ة، وھذا النوع من الاستغلال یدعى استغلا للفقر والحاجة مقابل الشرف والعرض، للوظیف
  .)١٣(وقد تلجأ الیھ الضحیة مجبرة لسد حاجتھا وحاجة اسرتھا

  : خامسا: سھولة اختراق الاجھزة الإلكترونیة
لا یخفى على أحد إن البرامج والتقنیات الحدیثة اصبحت قادرة على اختراق أغلب 

لكترونیة وأجھزة الھواتف الذكیة، وھذا ما یجعل محتویات ھذه الاجھزة الحواسیب الا
الالكترونیة عرضة للسرقة والاستیلاء علیھا من قبل بعض ضعاف النفوس (الھاكر) 
الذین یمتلكون مھارات في الولوج لھذه الأجھزة، ویستخدمون مھاراتھم ھذه في استغلال 

یمكن ابتزاز مصاحبھ بھ، وذلك عند من یمكن استغلالھ، في حال حصولھم على ما 
دخولھم لتلك الأجھزة أو مما یقع تحت ایدیھم من صور أو فیدیوھات خاصة الفتیات قمن 
بتصویر انفسھن، أو أي مادة قد تفیدھم في عملیة الابتزاز، كما إن ھناك برمجیات 

: سادسا )١٤(خاصة قادرة على استعادة الصور حتى ولو تم حذفھا من ھذه الأجھزة.
  : سھولة التصویر والتقاط الصور الفاضحة

إن أكثر أدوات وأشكال الابتزاز الإلكتروني في الصور والفیدیوھات الفاضحة للضحیة، 
والموجودة على الھاتف الذكي للضحیة او على حاسوبھ الشخصي، والذي یسھل 

ما أستطاع اختراقھما كما ذكرنا سلفا، فلولا ھذه الصور المخلة والفیدیوھات الفاضحة، ل
المیتز أن یجد ما یمكن أن یبتز أو یھدد بھ ضحیتھ، فالمادة الدسمة للابتزاز ھي ھذه 
الصور والفیدیوھات، حیث أن المرأة أو الفتاة بنفسھا تساھم مساھمة كبیرة في ابتزازھا، 
من خلال إرسالھا الصور أو مقاطع الفیدیو أو حتى الرسائل الصوتیة للأخرین، عن 

ت الھاتف الذكي كمواقع التواصل الاجتماعي او غرف الدردشة، مما یسھل طریق تطبیقا
وقوعھا في ید الجاني المبتز، بالإضافة إلى أن انتشار كامیرات المراقبة التي تستغل 
حالیة لھذا الھدف، أصبحت تشكل خطرة جدیدة یھدد الأفراد بصورة عامة والنساء 

مكن للجاني (المبتز) استخدامھا بصورة خاصة، فھي غیر مرئیة لصغر حجمھا، فی
  .)١٥(بسھولة في عملیة الابتزاز والحصول على مادة یمكن ابتزاز اصحابھا بھ

  :ثامنا: ضعف التشریعات العقابیة والأنظمة القانونیة
ھنالك العدید من الدول التي لم تقم بتطویر تشریعاتھا والأجھزة العدلیة فیھا لتتمكن من 

لجرائم الإلكترونیة والأسالیب التي تتم بھا، وھذا لا یتوقف فقط مجاراة التطور في مجال ا
عند التشریعات وانما یشمل أجھزة الشرطة والتحقیق والقضاء أیضا ، والابتزاز 
الإلكتروني التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الظواھر الإجرامیة الحدیثة التي 

دول، وبما أن الوظیفة الأساسیة للتشریعات أغفلتھا تشریعات وقوانین العقاب في أغلب ال
العقابیة ھي الردع سواء كان ھذا الردع عامة أو خاصة، لذلك یجب أن تكون العقوبة 
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على مستوى خطورة السلوك الجرمي لیتحقق ھذا الردع، وبسبب ضعف التشریعات 
بصورة خاصة العقابیة الحالیة بالنسبة للخطورة الجرمیة الكامنة في الابتزاز الإلكتروني 

والجرائم الإلكترونیة بصورة عامة، لذا لا یمكن أن تحقق الردع المطلوب، بالإضافة إلى 
ضعف الممارسات العالیة والشرطیة والقضائیة في التحقیق والمحاكمة الجناة المبتزین، 

  )١٦(تؤدي في الغالب إلى إمكانیة إفلاتھم من العقاب. 
  كعیب من عیوب الارادة الابتزاز الالكتروني: المبحث الثاني

اذا كان التراضي یكفي لوجود العقد ، فانھ لا یكفي لصحتھ بل یجب ان یكون التراضي 
صحیحاً ، فلابد من الاھلیة القانونیة لكل من المتعاقدین ، وسلامة الضا من عیوب 
الارادة ، وعیوب الارادة ھي الاكراه والغلط والتغریر والاستغلال ، وان الابتزاز 

كتروني یعد كعیب من عیوب الارادة ویؤثر على صحة الرضا ھو عیب الاكراه . لذا الال
نقسم المبحث الى ثلاثة مطالب الاول تعریف الاكراه وانواعھ والثاني شروطھ والثالث 

  اثاره . 
  تعریف الاكراه وانواعھ: المطلب الأول

  الفرع الأول: تعریف الإكراه :
ھذا وقد نص المشرع العراقي  )١٧(عاقد فیدفعھ للتعاقد ، الإكراه ضغط تتاثر بھ إرادة المت

فعرفھ على انھ اجبار شخص على ان یعمل عمل  في القانون المدني على عیب الاكراه 
من دون رضاه وقد یكون ملجئ او غیر ملجئ وحكمھ ان یجعل العقد موقوفاً على اجازة 

  . )١٨(المكره فلھ الخیار بین الاجازة او النقض حسب 
ا یعرف بانھ ضغط غیر مشروع على ارادة شخص تولدر ھبة في نفسھ تدفعھ الى كم

، والذي یفسد الرضا لیست الوسائل المادیة التي تستعمل في الاكراه ، بل ھي )١٩(التعاقد
  . )٢٠(الرھبة التي تقع غي نفس المتعاقد فتدفعھ الى ابرام عقد دون رضاه 

  الفرع الثاني: انواع الاكراه :
ه في القانون المدني العراقي كالفقھ الاسلامي نوعان ملجيء وغیر ملجيء ، والاكرا

ویكون الاكراه ملجيء اذا كان تھدیدا بخطر جسیم محدق كاتلاف النفس او ایذاء شدید او 
اتلاف خطیر في المال، ویكون غیر ملجيء اذا كان تھدیداً دون ذلك كالحبس والضرب 

.)٢١(  
ر یعدمھ فالكراه الذي یفسد الرصا لایعدمھ فالمكره ارادتھ وھناك اكراه یفسد الرضا واخ

موجودة ولو انتزعت منھ رھبة لانھ خیربین بین ان یتعاقد او ان یقع بھ المكروه الذي 
ھدد بھ فاختار اھون الضررین الا ان الارادة الصادرة منھ فاسدة لانھا لم تكن حرة 

                                                        
 ٥٢، مصدر سابق ، صطارق نامق محمد رضا،  )١٦(
طبع نھضة ٣دعبد الرزاق اخمد السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني الجزء الاول المجلد الاول مصادر الالتزام ط  )١٧(

 ١٨٧بند  ٣٣٤ص٢٠١١مصرمصر 
 ١) ف ١٣٤نص المادة(نظر  )١٨(
 .١٢٨ص ٢٠١٦العامة للالتزامات القسم الاول مصادر الالتزام دار السنھوري بیروت د. درع حماد ، النظریة   )١٩(
 ١٨٧بند  ٣٣٤د. السنھوري ، مصدر سابق ، ص-   )٢٠(
 المعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ١١٢انظر الفقرة الثانیة من المادة   )٢١(



  ٢٣٥  
 

ن المتعاقد یختار ولكن اادتھ فاسدة لانھا لم مختارة ، كذلك الاكراه بالابتزاز الالكتروني فا
تكن حرة مختارة .والاكراه الذي یعدم الرضا اذا انتزعت الارادة عنوة لا رھبة كما لو 

  )٢٢( .القلم في يده للتوقيع على العقد امسك المكره بیدالمكره واجرى
  الفرع الثاني:  شروط الإكرراه : 

ة منتجا لاثاره القانونیة لابد من توافر ثلاثة حتى یكون للاكراه كعیب من عیوب الإراد
  من القانون المدني المصري وھي :  ١٢٨و١٢٧شروط نصت علیھا المادة المادتین 

التھدید غیر المشروع الاكراه یفترض تھدید المتعاقد بایقاع الاذى بھ او بشخص  - ١
م كالتھدید عزیز علیھ على نحو غیر مشروع ، وفد یتمثل التھدید في ایقاع ضرر جسی

بالقتل او الضرب اوایقاع ضرر كما التھدید الذي یمس شرفھ وسمعتھ وھناك التھدید 
، كما قد )٢٣(بالمصالح المالیة والاقتصادیة وقد یكون التھدید بافشاء سر من اسرار عملھ  

یقوم المبتز في الابتزاز الالكتروني بتھدید المتعاقد معھ بنشر صوره او فیدیو خاص ه 
  سرار عملھ او یلحق الضرر بسمعتھ وشرفھ.یكشف ا

وقد تكون الوسیلة غیر مشروعة في الاكراه والغرض غیر مشروع او وسیلة مشروعة 
والغرض غیر مشروع فھنا یقع الاكراه ویؤثر على صحة العقد ، وقد تكون الوسیلة غیر 
مشروعة لتحقیق غرض مشروع كنھدید امراة لشخص كانت على علاقة غیر مشروعة 

عھ بابتزازه بنشر فیدیو فاضح لھ اذا لم یبرم عقد سندا بمبلغ یعوضعھا عن انھاء العلاقة م
بینھما ،  فقد ذھب جانب من الفقھ الى ان الاكراه لایقع في ھذه الحالة الا اذا كانت 
الوسیلة غیر مشروعة تشكل جریمة ، بینما یذھب راي اخر من الفقھ ونحن نؤیده ان 

وع ویعد اكراه حتى لو كانت العایة مشروعة وذلك ترجیحا لحمایة التھدید یعد غیر مشر
  )٢٤(الرضا التعاقدي  .

ولیس كل اكراه یعتبر عیبا یؤدي الى وقف العقد وان توافرت عناصره لان للاكراه 
وسائل وغایات وتحدد مشروعیة الاكراه حسب الغایة منھ لا بوسیلتھ فاذا كانت الغایة من 

كون الاكراه غیر مشروع واذا كانت الغایة مشروعة فالاكراه لا الاكراه غیر مشروعة ی
  )٢٥(یكون محققاً .

ویعد استعمال وسائل تھدد بخطر جسیم العنصر المادي في الاكراه وھو الخطر الجسیم 
المحدق یھدد المتعاقد الاخر في نفسھ او مالھ او اولاده كخطف ابنھ وقد تكون وساءل 

قتل او خطف اولاده ولیس ھناك فرق بین وسائل الاكراه المادیة الاكراه نفسیة كالتھدید بال
والنفسیة في قیام الاكراه على ان الاكراه الذي یعیب الارادة یجب ان یكون محدقاًاي ان 
یكون على وشك الوقوع فاذا كان بوسع المتعاقد الالتجاه الى السلطات العامة او اتخاذ 

راه قائما ولما كانت العبرة بالاكراه بالحالة النفسیة الاحتیاطات اللازمة لمنعھ لم یكن الاك
للمكره فیكفي ان یعتقد ان الخطر حالا على وشك الوقوع وتقدیر جسامة الخطر یستند 

                                                        
 ١٨٨بند ٣٣٤د. السنھوري ، مصدر سابق ، ص  )٢٢(
منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت  ٢د محمد حسن قاسم ، القانون المدني الالتزامات الجزء الاول العقد المجلد الاول ط  )٢٣(

 .٢٣٨و٢٣٧ص ٢٠١٨
 ٢٤٠د محمد حسن قاس، مصدر سابق ، ص  )٢٤(
 ١٣٢د. درع مصدر سابق ، ص  )٢٥(



  ٢٣٦  
 

الى معیا شخصي یختلف باختلاف الاشخاص من حیث اعمارھم وثقافتھ وبیئتھم 
  )٢٦(وظروفھم الصحیة والجنس لابد. 

راه على نفس المتعاقد او مالھ او شرفھ مع ذلك یعد اكراه والاصل انھ یشترط ان یقع الاك
من القانون المدني العراقي اذا وقع على احد الوالدین  ١١٢وفق الفقرة الثانیة من  المادة 

او الاحد الزوجین او ذي رحم محرم .فالابتزاز الالكتروني قد یمس المتعاقد نفسھ وقد 
  یمس احد اقرباء الضحیة .

انون المدني المصري ان الاكراه یقع اذا كان موجھا لشخص لھ صلة وكذلك یقرر الق
بالمتعاقد من شانھ ان تجعل المتعاقد یخشى على ھذا الشخص من التھدید فیدفھ الى 

من القانون المدني المصري الجدیدة التھدید الذي  ١١٤٠بینما قصرت المادة  )٢٧(التعاقد
  یقع على شخص المتعاقد فقط ولا یشمل غیره .

  الشرط الثاني: الرھبة :
العبرة بالاكراه لیس بالوسیلة وانما بالحالة النفسیة التي ادت الیھا الوسیلة ولھذا نصت 

من القانون المدني العراقي " یجب لاعتبا الاكراه ان یكون المكره قادرا على  ١١٣المادة 
ھ وقوع المكره ایقاع تھدیده وان یخاف المكره وقوع ما صار تھدیھ بھ بان یغلب على ظن

  بھ ان لم یفعل الامر المكره علیھ "
وھنا یؤخذ بالمعیار الذاتي ولیس الموضوعي وھذا ما اخذ بھ الفقھ والقضاء في مصر 
فلابد النظ الى حالة المتعاقد الشخصیة فنتعرف الى اي حد ھو یتاث بالرھبة والخوف 

من جنس ومن حالتھ  وندخل في اعتبارنا كل العوامل التي من شانھا تكییف نفسیتھ
الاجتماعیة والصحیة والظروف الاخرى من شانھا ان تؤثر في جسامة الاكراه فالانثى 

 ٢٨٨وھذا ما اكدتھ المادة  )٢٧(لیس كالرجل والصبي الصغیر غي الشاب القوي وھكذا .
من مرشد الحیران "یختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنھم ووصنعتھم 

رجة تاثرھم من الحبس والضرب كثة وقلة "وایضا اخذت المعیار ومناصبھم وجاھم ود
من القانون  ١٢٧من القانون المدني العراقي والفقرة الثالثة المادة  ١١٤الذاتي المادة 

  المدني المصري .
ومعرفة اذا كانت الرھبة بسبب الابتزاز الالكتروني ھي التي دفعت الى التعاقد ھي مسالة 

  )٢٨(تقدیریة لقاضي الموضوع حسب طروف كل قضیة وقائع تخضع للسلطة ال
  الشرط الثالث :اتصال علم المتعاقد الآخر بالإكراه 

الاصل ان الاكراه یفسد الارادة سواء صدر من المتعاقد نفسھ ام من الغیر ، اما الاكراه 
  كعمل غیر مشروع فان المسؤول مدنیا ھو المكره. 

قد ولا یجعلھ قابل للابطال إلا إذا اثبت المتعاقد والاكراه الصادر من الغیر لا یوقف الع
المكره ان المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفترض ان یعلم بھذا الاكراه،  ذلك لأن 
الاكراه إذا صدر من الغیر ولم یكن المتعاقد الاخر یعلم بھ او یفترض حتما انھ یعلم بھ 

                                                        
 . ١٣٠د. درع حماد ، المصدر نفسھ  ، ص  )٢٦(
  مدني مصري. ٢/ ١٢٧لمادة   )٢٧(
 ٣٤٩د. السنھوري مصد سابق ، ص  )٢٧(
 ٣٥٠د. السنھوري مصدر سابق ، ص  )٢٨(



  ٢٣٧  
 

یحا اذ لم ینتج الكراه اثره كعیب من فانھ یصبح المتعاقد حسن النیة ویبقى العقد صح
  )٢٩(عیوب الاادة 

وكذلك الابتزاز الالكتروني قد یقع من المتعاقد الآخر او من الغیر لذا في الحالة الاخیر 
لایؤثر على صحة العقد إلا اذا اثبت المتعاقد ان المتعاقدة الاخر یعلم او یفترض ان یعلم 

  ت ذلك مسالة تكاد شبھ مستحیلةبھذا الابتزاز الالكتروني ومسالة اثبا
  اثار الاكراه: المطلب الثاني

اذا تحققت شوط الابتزاز الالكتروني تترتب علیھ الأثار القانونیة ان یكون العقد موقوفا 
من اكره ” من القانون المدني العراقي  ١١٥،اي لا ینفذ عقده وھذا مانصت علیھ المادة 

وللمتعاقد المكره  اجازة االعقد او  عقد لا ینفذ عقده."اكراھاً بأحد نوعي الاكراه على ابرام 
من القانون  ١ – ١٣٤اذ نصت المادة  )٣٠(فسخھ خلال ثلاثة اشھر من ارتفاع الاكراه  

المدني العراقي على " اذا انعقد العقد موقوفاً لحجر او اكراه او غلط او تغریر جاز للعاقد 
الاكراه او تبین الغلط او انكشاف التغریر كما ان ینقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع 

اما في القانون المدني المصري والفرنسي قالعقد قابل للابطال " .  ان لھ ان یجیزه ....
)٣٠(  

واكدت محكمة التمییز الاتحادیة في احد قراراتھا على ذلك "خلافاً  لما أوجبتھ علیھا بھذا 
من القانون المدني من وجوب استعمال خیار  ١٣٦الشأن أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

الإجازة والنقض للعقد الموقوف خلال ثلاثة أشھر وحیث لم یصدر من الممیزة في ھذه 
  )٣١(المدة ما یدل على الرغبة في نقض العقد"

  المسؤولیة المدنیة عن اضرار الإبتزاز الالكتروني : المبحث الثاني
ب علیھا في قانین العقوبات ، ه عمل غیر یعد الابتزاز الالكتروني جریمة یعاق  

مشروع یترتب علیھ المسؤولیة المدنیة التقصیریة، ویلتزم المبتز بتعویض المتضرر 
مالحقھ من ضرر مادي وادبي ونقسم المبحث الى مطلبین نتناول فیھ اركان المسؤولیة 

  المدنیة وفي المطلب الثاني احكام المسؤولیة .
  سؤولیة المدنیة الناشئة عن الإبتزاز الالكتروني المطلب الاول  اركان الم

حتى تتحقق مسؤولیة المبتز مدنیاً لابد من توافر اركان المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد 
العامة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ الضرر .لذا نقسم المطلب إلى اللفروع 

  الثلاثة الآتیة: 
  
  
  
  

                                                        
 ٣٥٢د. السنھوري مصدر سابق ، ص  )٢٩(
 .٢٥د درع ، مصدر سابق ، صذ  )٣٠(
 .٣٥٢د. السنھور ي مصدر سابق ص  )٣٠(
على ٣/٨/٢٠٠٥تاریخ اصدار الحكم ::٢٠٠٥/عقد/٢قرار محكمة التمییز الایتحادیة   )٣١(

 /https://www.sjc.iq/qview.1155المقع



  ٢٣٨  
 

  از الالكتروني الفرع الاول :الخطأ في الابتز
یعد الالبتزاز الالكتروني كما ذكرنا اكراھا فھو ضغط على ارادة شخص لقیام بعمل دون 
رضاه بل قد یكون العمل الذي یراد تنفیھ جریمة كالسرقة والغصب ،فالابتزاز الاكتروني 

  )٣٢(كاكراه عمل غیر مشروع یوجب المسؤولیة المدنیة ، 
ت اي على المدعي انیثبت صدور الخطأ وبما ان وبما ان الاصل ان یكون الخطا ثاب

الخطأ في الابتزاز الالكتروني یتم الكترونیاً ولیس على ارض الواقع لذا قد یكون اثباتھ 
معسراً ان لم یكن مستحیلاً خاصة عند یتذاكى المبتز ویخفي اثار عملھ عیر المشروع 

ایل او حاسبة غیر حاسبتھ باستعمال اسم مستعار غیر موجود  فعلاً كما قد یستخدم موب
كاسنعمال حاسبة في مكاتب عامة للانترنت او في مكاتب الحامعات او الكلیات،مما یفوت 

  على المتضر خقھ في التعویض .
ان العامة  ٢٠١٢لسنة  ٧٨ویشترط في الاثبات مایقرره قانون التوقیع الالكتوني رقم

لالثبات ،یشھد عالمنا المعاصر الالكترونیة ثابتة ویمكن سحبھا واتخاذھا كدلیل في ا
تطورا ھائلا في وسائل الاتصالات بعد ظھور شبكة المعلومات التي سھلت عملیة 
الاتصال وتبادل المعلومات وظھور السندات الالكترونیة التي ھي عبارة عن مستخرجات 
اجھزة الحواسیب الالیة وشبكة الانترنیت ووسائل الاتصال الحدیثة كالفاكس والتلكس. 

السند الالكتروني ھو كل وسیلة الكترونیة تستخدم في المعاملات ویمكن الاحتجاج بھا او ف
اللجوء الیھا لأغراض الاثبات كالرسائل الالكترونیة السجلات الالكترونیة العقود 

 الالكترونیة والصكوك الالكترونیة.
وقد جاء تعریف المستندات الالكترونیة في قانون التوقیع الالكتروني    

بأنھا (عبارة عن المحررات و الوثائق  ٢٠١٢) لسنة  ٧٨والمعاملات الالكترونیة رقم (
التي تنشا او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلیا او جزئیا بوسائل الكترونیة بما في 
ذلك تبادل البیانات الكترونیا او البرید الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي 

تقسم السندات الى  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧الكترونیا). ووفقا لقانون الاثبات رقم ( یحمل توقیعا
رسمیة و عادیة وان شروط المستند الالكتروني ھو وجود الكتابة الالكترونیة وان قانون 

) تضمن عدة شروط للمستند الالكتروني وھي ١٣التوقیع الالكتروني العراقي في المادة (
في الكتابة الالكترونیة قابلة للحفظ والتخزین بحیث یمكن ان تكون المعلومات الواردة 

استرجاعھا في أي وقت و ان تكون الكتابة الالكترونیة غیر قابلة للتعدیل وان تكون 
الكتابة الالكترونیة دالة على من ینشئھا فالتوقیع الالكتروني ھو الشرط المھم والجوھري 

بر من اھم صور التوقیع الالكتروني فھو في المستند الالكتروني و التوقیع الرقمي یعت
یتمتع بقدرة فائقة على تحدید ھویة الاطراف بشكل دقیق و ممیز و التوقیع الیدوي 
المحول الى التوقیع الالكتروني (التوقیع بالقلم الالكتروني ) و التوقیع باستخدام الخواص 

الواجب توفرھا في  الذاتیة (التوقیع البیومتري) والتوقیع بالرقم السري ان الشروط
المستند الالكتروني ھو قابلیة السندات الالكترونیة للقراءة و الاطلاع علیھ و الاستمراریة 
والثبات وان حجیة السندات الالكترونیة ھي القوة القانونیة للبیانات والمعلومات 

                                                        
 . د. درع حماد  ١٨٩بند ٣٣٤د. السنھوري ، مصدر سابق ، ص  )٣٢(
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المستخرجة عن طریق شبكة الانترنیت في اثبات التصرفات القانونیة باعتبارھا من 
واع السندات الالكترونیة و من حیث الحجیة القانونیة للمستندات الالكترونیة فان قانون ان

التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة اعطى لھا قوة في الاثبات تعادل قوة 
المستندات الورقیة ولكنة اشترط في نفس الوقت بعض الشروط التي یجب ان تتوفر في 

بمثل ھذه الحجیة القانونیة وھي المنصوص علیھا في المادة  ھذه المستندات حتى تتمثل
  ) من القانون.١٣(
وتمتاز السندات الالكترونیة بعناصر السرعة و میزة الامن والثقة عند التعامل و قد منح  

المشرع العراقي بموجب قانون التوقیع الالكتروني النسخة الضوئیة للمستند الالكتروني 
صلیة وحدد قانون التوقیع الالكتروني و المعاملات الالكترونیة في نفس صفحة النسخة الا

العراقي سریانھ حیث تسري احكامھ على المعاملات الالكترونیة التي یتم تنفیذھا من قبل 
التي یتم الاتفاق على   الاشخاص الطبیعیة والمعنویة و كذلك یسري على المعاملات

مالیة التجاریة بینما لا تسري احكامھ على تنفیذھا بوسائل الكترونیة وعلى الاوراق ال
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة والمعاملات التي رسم لھا القانون شكلیة معینة 
وعلى اجراءات المحاكم والاعلانات القضائیة واوامر القبض وعلى أي مستند یتطلب 

ثبات بحیث ونجد من الضروري تعدیل قانون الا  القانون توثیقھ من قبل كاتب العدل
یتناول فیھ بعض صور المستندات الالكترونیة الحدیثة وما تتمتع بھ من حجیة قانونیة في 

) من قانون التوقیع الالكتروني وكذلك النص على ٣الاثبات واعادة النظر في المادة (
عقوبة جزائیة تفرض على كل من یقوم بأفعال مخالفة لأحكام التوقیع الالكتروني و 

  .)٣٣(لالكترونیةالمعاملات ا
وأن الخطا في الابتزاز الالكتروني لیس دائمي أو غیر مستقر اذ یمكن لمرتكب   

الابتزاز ازالتھ بسھولة عن صفخة الویب مما یجعل اثباتھ صعباً ، وایضا قد یزداد الام 
صعوبة على المتضرر ان الابتزاز الالكتروني قد یكون غیر مباشراو من مصدر غیر 

صفحات وھمیة من خلال موقع یوفر خدمة اخفاء الھویة أو استخدام معروف من خلال 
المبتز برید الكتروني لا یخصھ او یتنكر خلف جھاز تعریف الشخصیة وھو ما یعرف 

   )٣٤(بالانتحال
یعد الابتزاز الالكتروني كأي خطا الكتروني تتحقق فیھ المسؤولیة الالكترونیة د   

متضرر حقھ لذا دعا جانب من الفقھ والقضاء اثبات الخطا فیھا صعبا یفوت على ال
 )٣٥(المصري الى عدم اشتراط اثبات الخطا في المسؤولیة الالكترونیة .

فإذا كان التھدید بارتكاب جنایة أو بما یعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشھ    
للشرف والاعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة 
التي لا تقل عن خمسة آلاف دینار ولا تجاوز عشرین ألف دینار أو بإحدى ھاتین 

                                                        
  القاضي كاظم عبد جاسم الزیدي، الحجیة القانونیة للسندات الالكترونیة على الموقع الالكتروني :  )٣٣(
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 .١٨٩ربحي نبوب فاطمة الزھراء الخطا التقصیري الالكتروني بمصدر سابق ، ص  )٣٥(
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العقوبتین. ومن ذلك أیضا المشرع الإماراتي الذي فرق بین الابتزاز وتھدید الشخص 
بعمل معین أو تھدید بفعل یعد من قبل الجنایات، حیث نص على أنھ: "یعاقب بالحبس مدة 

ي لا تقل عن مائتین وخمسون ألف درھم ولا تجاوز لا تزید عن سنتین والغرامة الت
خمسمائة ألف درھم أو بأحدي ھاتین العقوبتین كل من ابتز أو ھند شخص آخر لحملھ 
على القیام بفعل أو الامتناع عنھ وذلك باستخدام شبكة معلوماتیة أو وسیلة تقنیة 

التھدید بارتكاب  معلومات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید عن عشر سنوات إذا كان
  . جنایة أو بإسناد أمور مخلة للشرف أو الاعتبار 

وقد تناولت عدد من التشریعات العربیة الحدیثة الإبتزاز الإلكتروني ومنھا ما نص   
علیھ نظام مكافحة جرائم المعلومتیة السعودي والذي نص على أنھ: یعاقب بالسجن مدة لا 

سمائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ كل تزید على سنة وبغرامة لا تزید على خم
شخص یرتكب أیة من الجرائم المعلوماتیة الآتیة: الدخول غیر المشروع لتھدید شخص 
أو ابتزازه؛ لحملھ على القیام بفعل أو الامتناع عنھ، ولو كان القیام بھذا الفعل أو الامتناع 

  . عنھ مشروعا 
زاز الإلكتروني تتمثل في تھدید شخص من خلال ومن خلال النصوص السابقة فإن الابت

إحدى الوسائل الإلكترونیة والتأثیر في نفسیتھ وإجباره على القیام بعمل أو الامتناع عن 
عمل ولو كان ھذا العمل أو الامتناع عنھ مشروعة، فالعبرة في الجریمة في جبر 

  .الشخص والتحكم في إرادتھ دون النظر إلى الشيء المجبر علیھ
رى البعض عدم وقوع الابتزاز على الشخص المعنوي، إذ إن ھذه الجریمة عدوان وی

على الحریة الشخصیة والتي تعتبر من الحریات الفردیة التي لا تثبت إلا للأفراد 
الطبیعیین، وفیما إذا وجھ التھدید إلى ممثل الشخص المعنوي، فإن المجني علیھ في ھذه 

الشخص الطبیعي الذي وجھ إلیھ الابتزاز. وفي الحالة لیس الشخص المعنوي وانما 
الواقع یمكن للشخص المعنوي أن یكون محلا للابتزاز كالشخص الطبیعي، فالشخص 
المعنوي یكون لدیھ أسرار ومعلومات تضر بھ إذا تم إفشائھا كالشخص الطبیعي، 
وتواصل الجاني مع ممثل الشخص المعنوي لأنھ ھو من یستطیع من خلالھ الحصول 

  .  ى الغرض الذي یسعى إلیھ من وراء ارتكابھ الجریمةعل
  والعلاقة السببیة:  الفرع الثاني: الضرر

لایكفي مجرد الابتزاز بل لابد من وجود ضرر مباشر اي ان یكون الضرر نتیجة طبیعیة 
عن الابتزاز الالكتروني، وویشترط في الضرر ان یكن محققاً قد قع فعلا او ممكن 

لذا یشترط في الضرر بسبب  )٣٦(بل ولا تعویض عن الضر الاحتمالي الوقوع في المستق
  الابتزاز الالكتروني قد وقع فعلا او ممكن الوقوع في المستقبل .

ویشمل التعویض في الابتزاز الالكتروني في نطاق المسؤولیة التقصیریة الضررالمتوقع 
یسبب الابتزاز اضرا  وغیر المتوقع ،كما یشمل التعویض عن الضر المادي والادبي فقد

مالیة بتنفیذ المبتز تھدیھ بنشر صور او فیدیو ، وقد یكون الضرر في الابتزاز 
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الالكتروني ادبي یمس شرف الضحیة وسمعتھ واعتباره ومركزه المالي  غكل ماینال 
  عاطفة الانسان ومشاعره یعد ضرراً. 

ین الابتزاز الالكتروني ولابد لتحقق المسؤولیة المدنیة من توافر العلاقة السببیة ب
والضرر فاذا انقطعت العلاقة السببیة بالقوة القاھرة او بفعل الغیر او المتضرر نفسھ 

  تنتفي المسؤولیة المدنیة .
  التعویض: المطلب الثاني

، )٣٧(تشمل عناص التعویض مالحق المتضرر من خسارة وما فاتھ من كسب   
 ٢/ ٢٠٩مباغ من النفود اذ نصت المادة  وقد یكون التعویض عیني وقد یكون نقدي بدفع

"ویقدر التعویض بالنقد على انھ یجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضر 
ان تامر باعادة الحال الى ما كانت علیھ او ان تحكم باداء ام معین او برد المثل في 

لكتروني ضرر المثلیات وذلك على سبیل التعویض ".فاذا لحق المتضرر من الابتزاز الا
فلھ المطالبة بالتعویض النقدي او العیني كما لھ اشھر الابتزاز بسمعة المتضرر وشرفھ 

  بنشر عدم صحة ھذا الاشھارعبر وسائل التواصل الاجتماعي .
ویشمل التعویض الضرر المادي والأدبي حسب الراي الغالب في الفقھ في المسؤولیة 

تزاز ضرر معنوي بنشر صور فاضحة او معلومات العقدیة والتقصیریة لذا قد ینتج الاب
یؤدي التدھور في مرركز المتضرر المالي والاجتماعي والوظیفي او السیاسي مما 

)من القانون المدني والتي نصت ٢٠٥/١یقتضي التعویض عنھ وفق المادة باحكام المادة(
و في عرضھ (یتناول حق التعویض الضرر الادبي كذلك فكل تعدٍ على الغیر في حریتھ ا

او في شرفھ او في سمعتھ او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي یجعل المتعدي 
  مسؤولاً عن التعویض)

لان المدعي الرئیس التنفیذي لشركة اثیر لاتصالات العراق المحدودة إضافة لوظیفتھ قد 
الشركة  اوضح في عریضة دعواه البدائیة بانھ المدعى علیھ قام بالإساءة الى سمعة

بطریقة غیر اخلاقیة وغیر مھنیھ ومنكلاً بھا وذلك عن طریق قیامھ بنشر ادعاءات كاذبة 
على مواقع التواصل الاجتماعي متھما الشركة بانھا تعمل على اساس المحسوبیة 
والعلاقات الشخصیة دون الاھتمام بالجانب العلمي وان نشر مثل ھكذا ادعاءات كاذبة 

ء من العاملین فیھا او المتعاملین معھا وتوثر بشكل سلبي على تسئ لسمعة الشركة سوا
النشاط التجاري لھا وقد تتخذ الشركات المنافسة ھذه الادعاءات وسیلة تستخدم ضد 
الشركة لغرض التشھیر بھا ومن ثم الإضرار اقتصادیاً بھا.لذا طلب الحكم بإلزام المدعى 

بالتعویض المعنوي والمادي الذي  علیھ بعدم نشر أي منشور یسيء للشركة والزامھ
اصاب الشركة والذي یقدره بمبلغ خمسمائة ملیون دینار عراقي. وبعد سلسلة من 
المرافعات الحضوریة العلنیة أصدرت محكمة بداءة الكرخ حكمھا بالعدد 

والذي قضى بإلزام المدعى علیھ بتأدیتھ للمدعي  ١٤/١١/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ب/٢٧٥٣
دره ملیونا دینار تعویضاً لھ (عن جبر الخواطر) وفقاً لما جاء إضافة لوظیفتھ مبلغ ق

بتقریر الخبراء القضائین الثلاثة ورد دعوى المدعي إضافة لوظیفتھ بالزیادة والذي 
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ارتضى بھذا الحكم ولم یطعن بھ بخصوص رد دعواه بالمطالبة بالحكم لھ بالتعویض 
علیھ فانھ قد طعن بالحكم البدائي  المادي وعدم النشر لمنشورات تسيء لھ. وأما المدعى

الذي قضى بإلزامھ بتسدید للمدعي إضافة لوظیفتھ مبلغ التعویض الادبي وبھذا تكون 
الدعوى قد انحصرت وتركزت التحقیقات فیھا بمدى استحقاق المدعي إضافة لوظیفتھ 
باعتباره شخصاً معنویاً للتعویض عن الضرر الأدبي من عدمھ.وبھذا الصدد أكملت 

حكمة الاستئناف تحقیقاتھا واستفھمت من الخبراء الثلاثة عن التعویض الذي قدروه م
 ٢٤/١٠/٢٠١٨للمدعي إضافة لوظیفتھ أمام محكمة البداءة بموجب تقریرھم المؤرخ 

والبالغ ملیونا دینار(وذلك جبراً للخواطر) ھل المقصود بھذا التعویض مادي أم التعویض 
ائیین الثلاثة بموجب ملحق تقریرھم المؤرخ الأدبي وقد اوضح الخبراء القض

بان المقصود بالتعویض الذي یستحقھ المدعي إضافة لوظیفتھ ھو  ١٥/١٢/٢٠١٨
التعویض الادبي ولیس التعویض المادي وقد قررت محكمة الاستئناف بعد بذلك فسخ 
الحكم البدائي ورد دعوى المدعي إضافة لوظیفتھ بالمطالبة بالتعویض الادبي لان 

لمطالبة بھذا التعویض یقتصر على الاشخاص الطبیعیة دون الاشخاص المعنویة ولان ا
الثابت قانوناً وفقھاً وقضاءًٍ والذي لا اختلاف فیھ بان التعویض عن الضرر المادي في 
مجال المسؤولیة العقدیة ام المسؤولیة التقصیریة یشمل ما لحق المضرور من خسارة وما 

ر لا وجود لھ في التعویض عن الضرر الادبي.لان فلسفة ھذا فاتھ من كسب. وھذا الام
التعویض تكمن في ان الضرر یصیب المضرور في عاطفتھ وشعوره ویُدخل الى قلبھ 
الغم والحزن والاسى والحسرة عن طریق الطعن بسمعتھ وقد یرتب ذلك جرحاً عمیقاً في 

عویض.اذاً فالضرر الادبي او الفؤاد لا یندمل مطلقاً رغم توالي السنین ولا یجبره أي ت
المعنوي ھو الضرر الذي یصیب المضرور في شعوره او عاطفتھ او كرامتھ او أي 
معنى من المعاني السامیة التي یحرص عامة الناس علیھا ایما حرص من الخدش او 
الانتھاك ولا یصیب ھذا الضرر المضرور في حق من حقوقھ المالیة.فالضرر الادبي اذاً 

صي بحت لصیق بالانسان الطبیعي ولا یمتد تحت أي ظرف او مبرر ھو ضرر شخ
وبأي شكل من الاشكال الى الشخص المعنوي وھذه نتیجة طبیعیة.وذلك للاختلاف 
الجذري ما بین الشخصیة الطبیعیة عن الشخصیة المعنویة .وھذه الاخیرة ھي مجموعة 

ونیة وتتمیز عن الأفراد او من الافراد او الاموال یعترف لھا القانون بالشخصیة القان
الأموال المكونة لھا.وبمعنى ادق لھا ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الافراد الذین تتكون منھم 
او من مجموعة الاموال ذاتھا.المعترف لھا بالشخصیة القانونیة وتقسم الشخصیة المعنویة 

كات الى شخصیة معنویة عامة كالدولة والمحافظات وشخصیة معنویة خاصة كالشر
)بفقراتھا ٤٨والجمعیات وقد عالج المشرع العراقي احكام الشخص المعنوي في المادة(

)من المادة اعلاه فأن لكل ٦و٥و٤و٣و١الست من القانون المدني وبموجب الفقرات(
شخص معنوي ممثلاً عن ارادتھ ولھ ذمة مالیة مستقلة ولھ اھلیة الاداء وحق التقاضي 

) مدني التي نصت ٤٨)من المادة (٢یھ ھو الفقرة(ولھ موطن خاص بھ.وما نركز عل
(ویتمتع الشخص المعنوي بجمیع الحقوق الا ما كان منھا ملازماً لصفة الشخص الطبیعي 
وذلك في الحدود التي یقررھا القانون) ومن خلال صراحة ھذا النص فلا تثبت للشخص 

س لھ جسد مادي ولا المعنوي الحقوق الملاصقة لطبیعة الانسان.لان الشخص المعنوي لی
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ارادة او ادراك ولیس لھ نفس واعیة ولا یمكن لھ ممارسة نشاطھ مباشرة او ان یلتزم 
قانوناً الا عن طریق الشخص الطبیعي (الانسان) الذي یمثلھ والذي یضع في خدمتھ (أي 
للشخص المعنوي) ادراكھ وارادتھ ویمارس نشاطاً یحسب للشخص المعنوي عن طریق 

ویترتب على ذلك بان الشخص المعنوي لیس لھ أي حقوق كحق الشخص حكم القانون 
الطبیعي في الاسره ولیس لھ أي حق شخصي یھدف الى حمایة الكیان المادي كما ھو 
علیھ الحال في الشخص الطبیعي الذي لھ الحق في سلامة الجسد ولان الحقوق المعنویة 

شخص المعنوي للمطالبة والادبیة ملاصقة للشخص الطبیعي فقط لذا لا یمكن ال
بالتعویض عن الضرر الادبي وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة ویقتصر مطالبتھ بذلك 
على التعویض المادي فقط وذلك بما فاتھ من كسب وما لحقھ من ضرر.وعن طریق ھذا 
التعویض یتم جبر الضرر المادي الذي لحق بھ اذ لا یمكن شمول الشخص المعنوي 

)من القانون المدني والتي نصت (یتناول حق التعویض الضرر ٢٠٥/١(باحكام المادة
الادبي كذلك فكل تعدٍ على الغیر في حریتھ او في عرضھ او في شرفھ او في سمعتھ او 
في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي یجعل المتعدي مسؤولاً عن 

للتعدي علیھا ثابتة  التعویض)وبموجب ھذا النص فان جمیع الحقوق التي تكون عرضةً
للشخص الطبیعي فقط دون الشخص المعنوي لان المقصود بمفردة الغیر التي وردت في 
النص تنصرف الى الشخص الطبیعي سواء وقع فعل التعدي بأحد صوره علیھ بصورة 
مباشرة او غیر مباشرة فالتعدي على الحریة او العرض او الشرف او السمعة او في 

و الاعتبار المالي تؤثر في مشاعر وأحاسیس الشخص الطبیعي المركز الاجتماعي ا
المتعدى علیھ وھذه المشاعر و الأحاسیس لا وجود لھا في تكوین طبیعة الشخص 
المعنوي والذي لا یدركھ الحس بل یدركھ الفكر وما لا یدركھ الحس یكون عدیم الشعور 

لك لا یمكن التوسع في تفسیر والعاطفة ولا یتأثر معنویاً او ادبیاً عند وقوع الضرر وذ
)من القانون المدني ابعد مما تحتملھ من حكم بالتعویض الادبي للشخص ٢٠٥/١المادة(

الطبیعي فقط دون الشخص المعنوي وھذا لا یعني التفریط وضیاع حقوق الشخص 
المعنوي. لان حقوقھ محفوظة ویستحقھا بالتعویض المادي عند ثبوت قیام الغیر بالتعدي 

تحقق اركان المسؤولیة المدنیة فالمحكمة تحكم لھ بالتعویض المادي وذلك بما فاتھ علیھ و
من كسب وما لحقھ من ضرر حالھ حال الشخص الطبیعي. زد على ذلك فأن التعدي 
الذي یقع على الشخص المعنوي العام كالدولة او احد مؤسستھا الرسمیة لا یمكن حمایتھ 

شرف الدولة واعتبارھا المقدس ھو المصلحة  عن طریق اقامة الدعوى المدنیة.لان
العامة التي یحمیھا الحق العام عن طریق اقامة الدعوى العمومیة كما للشخص المعنوي 
الخاص اضافة الى المطالبة بالتعویض المادي من الذي تسبب بإلحاق الضرر بھ نتیجة 

ن الذي انصب علیھ التعدي. لھ الحق باقامة وتحریك الشكوى الجزائیة ضده اذا كان الطع
من قبل المتعدي یدخل في دائرة الجریمة وما یترتب على ذلك من فرض عقوبة تتناسب 
والفعل الجرمي المرتكب.وصفوة القول مما سلف ذكره وبیانھ فان دعوى المدعي اضافة 
لوظیفتھ باعتباره شخصاً معنویاً بالمطالبة بالتعویض الادبي عن الضرر الذي لحق بھ 

المدعى علیھ بالتشھیر بھ في مواقع التواصل الاجتماعي واجبة الرد وھذا ما  نتیجة قیام
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قضى بھ الحكم الممیز والذي جاء متفقاً و احكام القانون. وتأسیساً على ما تقدم قررت 
  )٣٨(المحكمة تصدیق الحكم الممیز ورد عریضة الطعن التمییزي.

  الخاتمة 
  اولاً النتائج: 

روني كعیب من عیوب الارادة وھي الاكراه ولابد من توف شوط یعد الالبتزاز الالكت - ١
  الاكراه بعنصریھ المادي وسیلة الاكراه والرھبة كعنصرلمعنوي .

الاثر المترتب على الابتزاز كاكراه طبقاً للقواعد العامة جعل العقد موقوفاً على اجازة  - ٢
  المكره .

  ور وفیدو واسرار الضحیة .الابتزاز الالكتروني یتم الكترونیاً باستغلال ص- ٣
یعد الابتزاز عمل غیر مشروع تتحقق فیھ المسؤولیة المدنیة التقصیریة فیشمل  - ٤

  التعویض الضرر المادي والأدبي وقد یكون التعویض نقداً او عینیاً .
  ثانیاً :التوصیات: 

خطا لابد النص على المسؤولیة الالكترونیة في نطاق القانون المدني وقیامھا على  - ١
مفترض ولیس خطا ثابت لصعوبة اثبات الخطأ لسھولة اخفاء المنشور الكترونیا او 

  استخدام اجھزة اتصال غیر شخصیة.
لابد النص عن الضرر الادبي في المسؤولیة العقدیة كالتقصیریة فالعقد الالكتروني  - ٢

الادبي  المبرم بالاتزاز الالكتروني ینشا مسؤولیة عقدیة على المبتز بتعویض الضرر
  ایضاوان یشمل التعویض الشخص المعنوي ایضاً بنص صریح .

تحدید الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن الابتزاز الالكتروني في القانون  - ٣
  المدني  .

لابد من النص صراحة  في قانون التوقیع الالكتروني بجعل الرسالة الالكترونیة غیر  - ٤
ات مقبولة كدلیل ناقص یستكمل بالقرائن القانونیة والقضائیة العادیة متوفرة شروطھا للاثب

  والالكترونیة . 
استخدام الوسائل الوقائیة للحد من ظاھرة الابتزاز الالكتروني اعلامیا واعلانیا وتنبیھ  - ٤

  وتحذیر من نشر الصور او الفیدیوھات الخاثة او الاسرا لعدم استغلالھا المبتز الكترونیاً
  در المصا

  اولاً الكتب  القانونیة :
د. جواد كاظم ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن التنمر الالكتروني رسالة ماجستیر كلیة القانون الجامعة  -١

  المستنصریة
، ١د. خالد حسن احمد ، جرائم الانترنت بین القرصنة الالكترونیة وجرائم الابتزاز الالكتروني ، ط -٢

  ،.٢٠١٨سكندریة ، دار الفكر الجامعي ، الا
 ٢٠١٦د. درع حماد ، النظریة العامة للالتزامات القسم الاول مصادر الالتزام دار السنھوري بیروت  -٣
..  

                                                        
منشور على الموقع الالكتروني  ٢٦/٣/٢٠١٩تاریخ اصدار الحكم ::٢٠١٩/الھیئة العامة/قرار محكمة التمییز الاتحادیة   )٣٨(

  /https://www.sjc.iq/qview.2441.١/٦/٢٠٢٣زیارة الخاص بالمحكمة 
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رامي محمد القاضي ، جریمة الابتزاز الالكتروني والیة مكافحتھا في جمھوریة العراق بحث  - -٤

 ،.٢٠١٩مدیریة العلاقات والاعلام بغداد ، وزارة الداخلیة ٢منشور من سلسلة ثقافتنا الامنیة ، العدد
المكتب الجامعي الحدیث مصر  ١رشا خالد عمر المشاكل القانونیة والفنیة في الجرائم المعلوماتیة ط -٥

٢٠١٨  
، دار الأكادیمیون للنشر ١زھراء عادل سلبي، جریمة الابتزاز الإلكتروني (دراسة مقارنة)، ط -٦

  م.٢٠٢٠الأردن،  -والتوزیع، عمان 
دعبد الرزاق اخمد السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء الاول ،المجلد الاول مصادر  -٧

  .٢٠١١، طبع نھضة مصر، مصر ،٣الالتزام ،ط
منشورات الحلبي  ٢محمد حسن قاسم ، القانون المدني الالتزامات الجزء الاول العقد المجلد الاول ط -٨

  .٢٣٨و٢٣٧ص ٢٠١٨الحقوقیة بیروت 
د. محمد سامي الشوا،  ثورة المعلومات وانعكاسھا على قانون العقوبات ، الھیئة المصریة العامة  -٩

  ٢٠٠٣للكتاب مصر 
د. نورة بنت عبداالله بن محمد المطلق، ابتزاز الفتیات أحكامھ وعقوبتھ في الفقھ الإسلامي، كلیة    - ١٠

  .  اض، بدون سنة الشریعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الری
  ثانیاً الرسائل والاطاریح

دراسة مقارنة بین الفقھ والنظام، رسالة  - محمد بن عبدالمحسن بن شلھوب، جریمة الابتزاز  -١
قسم السیاسة الشرعیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،  -ماجستیر، المعھد العالي للقضاء 

   ٢٠١١- ھـ ١٤٣٢
  ثالثا: المجلات :

دراسة مقارنة، مجلة میسان الدراسات القانونیة  -عاد شاكر بعیوي، جریمة الابتزاز الالكتروني د. س -١
  .م٢٠١٩المقارنة، كلیة القانون جامعة میسان، 

  رابعاً :القرارات القضائیة :
  على المقع ٣/٨/٢٠٠٥تاریخ اصدار الحكم ::٢٠٠٥/عقد/٢قرار محكمة التمییز الایتحادیة  -١

https://www.sjc.iq/qview.1155/ 
منشور على  ٢٦/٣/٢٠١٩تاریخ اصدار الحكم ::٢٠١٩/الھیئة العامة/قرار محكمة التمییز الاتحادیة  -٢

   ١/٦/٢٠٢٣زیارة الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة 
منشور على  ٢٦/٣/٢٠١٩تاریخ اصدار الحكم ::٢٠١٩/الھیئة العامة/قرار محكمة التمییز الاتحادیة  -٣

  ١/٦/٢٠٢٣زیارة لكتروني الخاص بالمحكمة الموقع الا
  خامساً : الموقع الالكتروني :

لقاضي كاظم عبد جاسم الزیدي، الحجیة القانونیة للسندات الالكترونیة  -١
https://www.sjc.iq/view.69844/ 

عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل  طارق نامق محمد رضا،، المسؤولیة الجنائیة -٢
على الموقع الالكتروني ١٠/٢٠٢٢/ ٣١مقال  ٤٧الاجتماعي ص

https://almerja.net/reading.php?idm=187746 
  سادساً  :القوانین 

  المعدل  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -١
  م١٩٦٩) لسنة ١١١رقم (قانون العقوبات العراقي  -٢
  .٢٠١٢لسنة  ٧٨رقمقانون التوقیع الالكتروني العراقي  -٣
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